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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب المقدم الى كتابة المحكمة في 11 اكتوبر 2003 من طرف الاستاذ سالم الحاج حسن المحامي بصفاقس 

في حق الطيب رويس 

القاطن بالمساترية معتمدية العامرة ولاية صفاقس  محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور .

ضد : نجيب بن محمد بن مبارك 

القاطن بعين الغزال معتمدية جبنيانة ولاية صفاقس محاميه الاستاذ صلاح الدين عمار .

طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 355 الصادر بتاريخ 30 مارس 1998 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد برفض المطلب وباعفاء المستانف من الخطية وارجاع المال المؤمن اليه 

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى جميع الاجراءات وعلى الوثائق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها 

وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم في الاجل القانوني من طرف الاستاذ صلاح الدين عمار 

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة 

وبعد الاطلاع على اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح علنا بما يلي : 

من حيث الشكل : 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري بالقبول شكلا 

من حيث الاصل : 

حيث تفيد وقائع القضية ان المدعي في الاصل المعقب في قضية الحال عرض انه سبق للمطلوب المعقب ضده الان ان قام بقضية مدنية لدى محكمة ناحية جبنيانة طالبا تمكينه من قطعة ارض كائنة بالمساترية وقد قضى لصالح دعواه فتولي المدعي الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي لدى محكمة صفاقس الابتدائية بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها فقضت نهائيا بالاقرار مع الغرامة حسب حكمها الصادر تحت عدد 6165 بتاريخ 14 مارس 1991 الامر الذي دعا المدعي الىالطعن فيه بالتعقيب وقد قضت محكمة التعقيب بالنقض مع الاحالة حسب القرار التعقيبي المدني عدد 31287 الصادر بتاريخ 21 فيفري 1993 فتولى المدعي اعادةنشر القضية من جديد لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس التي قضت بتاريخ 16 جانفي 1997 تحت عدد 12817 بقبول الاستئناف شكلا واصلا ونقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي وتغريم المستانف ضده لفائدة المستانف بثلاثمائة دينار لقاء اتعاب التقاضي والمحاماة وقد سبق للمطلوب ان نفذ القرار الاستئنافي عدد 6165 الواقع نقضه من قبل محكمة التعقيب وتحوز بالعقار وطلب على ذلك الاسباب الحكم بالزام المطلوب بالخروج من محل النزاع  وتسليمه للمدعي على الحالة التي كان عليها قبل التنفيذ 

وحيث قضت المحكمة الابتدائية بصفاقسبتاريخ 12 جانفي 1998 تحت عدد 21691 بالزام المدعى عليه بالخروج من العقار المتداعي بشانه لعدم الصفة 

وحيث تم نقض الحكم الابتدائي المذكور استئنافيا حسب الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض المطلب 

وحيث تعقب المدعي في الاصل الحكم الاستئنافي سعيان لنقضه استنادا الى مطعنين 

1) خرق احكام الفصل 191 م م م ت : 

بمقولة ان النقض يرجع للطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض وانه ولئن احسنت محكمة البداية تطبيق احكام الفصل 191 م م م ت فان محكمة القرار المطعون فيه قد حادت عن الصواب وخرقت احكام الفصل المذكور كما خرقت احكام الفصل 201 م م م ت ضرورة كون المعقب اذعن للحكم الابتدائي الذي تم نقضه قضائيا وذلك بموجب قرار تعقيبي ثم قرار استئنافي بعد النقض وهو القرار 12817 الصادر بتاريخ 16 جانفي 1997 عن المحكمة الابتدائية بصفاقس وبالتالي يصبح الامر من باب التاكد الكلي ويشكل ضررا فادحا يتفاقم يوما بعد يوم في صورة بقاء المعقب ضده والمحكوم ضده نهائيا في الارض المتداعي في شانها والتي يتحوز بها حسب محضر تنفيذ قرار استئنافي عدد 6165 وقع نقضه من طرف محكمة التعقيب كما وقع نقض الحكم الابتدائي الذي انبنى عليه التنفيذ في الاصل 

2) ضعف التعليل وتحريف الوقائع : 

بمقولة ان محكمة القرار المطعون فيه لما تقرر تاويلا منها بان المعقب ضده له صفة البقاء بالعقار بوصفه مشتريا فهي قد خرقت وقائع القضية وابعدت الاحكام الصادرة بين الطرفين وخاصة القرار التعقيبي والقرار الاستئنافي الصادر بعد النقض بالتعقيب والتي كلها تتعلق بعقد الشراء المتنازع في شانه وفي موضوعه المبيع والصادرة في شانه احكام ضد المعقب ضده من قبل هذا النزاع وبالتالي فان صفة المشتري التي تتحدث عنها المحكمة والتي يشوبها نزاع بين الطرفين لا يمكن ان تتغلب عن صفة طرفي التقاضي واثناء النزاع وما آل لهما من حقوق من النزاع ومن تاريخ النقض لم تبق للمعقب ضده صفة للبقاء بالعقار 

وحيث تولى الاستاذ صلاح الدين عمار الرد على مستندات التعقيب ملاحظا ان المعقب لم يقدم محضر الاعلام بالحكم الذي تم اثناء شهر اكتوبر 1998 وان الخصم لم يقدم محضر الاعلام وهي وثيقة جوهرية اوجبها الفصل 185 م م م ت وبذلك يكون مطلب التعقيب حري بالرفض شكلا اما من حيث الاصل فان المعقب ضده هو متحوز بعقاره بصفة مالك ضرورة انه اشترى من المعقب جميع العقار موضوع قضية الحال بموجب عقد محرر بخط اليد بتاريخ 30 جويلية 1981 وقد مر على ذلك اكثر من عشرين سنة وان المعقب ضده تمسك وعارض المعقب باحكام الفصل 46 م ح ع وان العقد ملزم للخصم وهو شريعة الطرفين بصريح احكام الفصل 242 م ا ع وان عقدالبيع صحيح وباق على صحته خاصة وانه صدر عن الخصم الذي لم يطعن في صحته وبذلك فليس للخصم ان يقوم بقضية الحال للمطالبة باخراج المعقب ضده من عقاره طالما انه لم يعد مالكا بموجب صدور البيع منه لفائدة المعقب ضده وفقد كل صفة قانونية من شانها ان تخول له اخراج المعقب ضده من العقار وطلب على ذلك الاساس رفض مطلب التعقيب شكلا واصلا 

المحكمـــــــــــــة 

عن المطعنين : 

حيث ان الشرطين الجوهرين للقضاء الاستعجالي هي التاكد وعدم الخوض في الاصل 

وحيث انه ولئن كان ركن التاكد متوفرا في قضية الحال فان الامر ليس كذلك بالنسبة للشرط الثاني 

وحيث انه وطالما تبين ان المعقب ضده تمسك بانه له الصفة في البقاء بالعقار موضوع النزاع دون حاجة الى معارضة الاحكام الصادرة ضده وذلك بموجب شرائه الذي بقي الىالان صحيحا ولم يقع ابطاله فان تناول قاضي الاستعجالي مسالة الصفة والسعي حول ترجيح تنفيذ مقتضيات الفصل 191 م م م ت او تنفيد عقد شراء المعقب ضده القائم الى حد الان يترتب عنه واليا خوضا في الاصل وهو الامر المحجر عليه طبقا للفصل 201 م م م ت الامر الذي يتجه معه رفض مطلب التعقيب اصلا 

لهــــــذه الاسبــــــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى صبيحة يوم 23 مارس 2004 من المحكمة المتركبة من رئيسها السيدة جويدة قيقة ومستشاريها السيدين عز الدين بزرارة والهاشمي الكسراوي وبمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة الكاتبة السيدة ليلى الرياحي 

وحــــــرر في تاريخــــه 
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